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  )٢٠١١ (٢٠٢٥القرار     
ــسته         ــن في جلــ ــس الأمــ ــذه مجلــ ــذي اتخــ ــودة في ٦٦٨٤الــ ــانون ١٤ المعقــ  كــ

  ٢٠١١ديسمبر /الأول
  إن مجلس الأمن،  
  إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في ليبريا وغرب أفريقيا،إذ يشير   
 ٢٠٠٦ينـاير   /ثـاني  منـذ كـانون ال     بالتقدم المطرد الذي أحرزته حكومـة ليبريـا       وإذ يرحب     

  في إعادة بناء ليبريا بما يعود بالنفع على جميع الليبريين، وذلك بدعم من المجتمع الدولي،
ضــرورة اســتمرار التقــدم الــذي أحرزتــه ليبريــا في قطــاع الأخــشاب بالتنفيــذ وإذ يؤكــد   

ا والإنفــاذ الفعــالين للقــانون الــوطني لإصــلاح قطــاع الحراجــة الــذي تم توقيعــه ليــصبح قانون ــ         
، وغيره مـن التـشريعات الجديـدة المتعلقـة بـشفافية الإيـرادات              ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول  ٥ في
وتـسوية حقـوق الأراضـي      ) قانون مبـادرة الـشفافية في مجـال الـصناعات الاسـتخراجية في ليبريـا              (

  ،)ما يتعلق بالأراضي الحرجية وقانون لجنة الأراضي قانون حقوق المجتمعات المحلية في(والحيازة 
حكومة ليبريا على إعادة تأكيد التزامها وعلى مضاعفة جهودهـا لـضمان            وإذ يشجع     

التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ في ليبريا، وعلى اتخاذ كـل التـدابير                
  الممكنة لمنع تهريب الماس،

ــشجع    ــذهب      وإذ يـ ــاع الـ ــى قطـ ــيطرتها علـ ــام سـ ــادة إحكـ ــى زيـ ــا علـ ــة ليبريـ حكومـ
التشريعات اللازمة في هذا الصدد وعلى تركيز جهودهـا علـى إقامـة إدارة فعالـة لقطـاع                    نوس
  الذهب، إنتاج

علـى مـا لبعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا مـن أهميـة مـستمرة في تحـسين الأمـن                        وإذ يشدد     
كامــل أرجــاء ليبريــا ومــساعدة الحكومــة علــى بــسط ســيطرتها في جميــع أنحــاء البلــد، خاصــة     في
  اطق المنتجة للماس والذهب والأخشاب والموارد الطبيعية الأخرى وفي المناطق الحدودية،المن في
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  ،(S/2011/757)بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبريا وإذ يحيط علما   
تصميمه على دعم حكومـة ليبريـا في جهودهـا الراميـة إلى اسـتيفاء شـروط                 وإذ يؤكد     

حب بمشاركة لجنـة بنـاء الـسلام، وإذ يـشجع جميـع الأطـراف       ، وإذ ير)٢٠٠٣ (١٥٢١القرار  
  المعنية، بما فيها الجهات المانحة، على دعم حكومة ليبريا في ما تبذله من جهود،

ــسلّم    ــاون     وإذ ي ــشأن التع ــسلام ب ــات حفــظ ال ــة لإدارة عملي ــادئ التوجيهي ــذ المب بتنفي
فرقة خـبراء لجـان الجـزاءات التابعـة         وتبادل المعلومات بين بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأ        

  لمجلس الأمن،
نـوفمبر، والـتي    / تـشرين الثـاني    ٨بشعب ليبريا لإجراء انتخاباتـه الرئاسـية في         وإذ يشيد     

كانت انتخابات حرة ونزيهة وشـفافة، وإذ يـشيد كـذلك بنجـاح اللجنـة الوطنيـة للانتخابـات                
  في تنظيم العملية الانتخابية وفقا للقانون الليبري،

ــاني٧مــن أحــداث العنــف الــتي جــدّت في   وإذ يعــرب عــن قلقــه     نــوفمبر / تــشرين الث
ــة تحقيــق مــستقلة خاصــة للتحقيــق في تلــك      ٢٠١١ ــا لجن ، وإذ يرحــب بتــشكيل حكومــة ليبري

الأحداث وتقصي الحقائق وتحديد ملابساتها باتباع إجـراءات مـستقلة ومحايـدة تـستوفي المعـايير                
   عن تلك الأحداث،الدولية، وذلك لمحاسبة المسؤولين

بجميــع الزعمــاء الليبرييـــن إلى تــشجيع المــصالحة الحقيقيــة والحــوار الــشامل   وإذ يهيــب   
  بهدف توطيد السلام والدفع قدما بالتطور الديمقراطي في ليبريا،

أن الحالـــة في ليبريـــا مـــا زالـــت تـــشكل تهديـــدا للـــسلم والأمـــن الـــدوليين   وإذ يقـــرر   
   الذي أحرز في البلد،المنطقة، رغم التقدم الكبير في

  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف   
 ١٥٣٢ مـن القـرار      ١أن التـدابير المفروضـة بموجـب الفقـرة          يؤكد من جديد      - ١  

لا تزال سـارية، ويلاحـظ بقلـق بـالغ عـدم إحـراز تقـدم في مـا يتعلـق بتنفيـذ التـدابير                         ) ٢٠٠٤(
، ويطالـب حكومـة ليبريـا ببـذل     )٢٠٠٤ (١٥٣٢ من القـرار  ١المالية المفروضة بموجب الفقرة     

  كلّ الجهود اللازمة من أجل الوفاء بالتزاماتها؛
  : شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار١٢ما يلي لفترة مدتها يقرر   - ٢  
ــة بالـــسفر المفروض ـــ   )أ(   ــدابير المتعلقـ ــرة تجديـــد التـ ــرار ٤ة بموجـــب الفقـ  مـــن القـ
  ؛)٢٠٠٣( ١٥٢١
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 مـن القـرار     ٢تجديد التدابير المتعلقة بالأسلحة المفروضة سابقا بموجب الفقـرة            )ب(  
ــرتين   ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ ــب الفقـ ــدلت بموجـ ــتي عُـ ــرار  ٢ و ١والـ ــن القـ ، )٢٠٠٦ (١٦٨٣ مـ
 ١٩٠٣ من القـرار     ٦ و   ٥ و   ٤ و   ٣، والفقرات   )٢٠٠٦ (١٧٣١من القرار   ) ب (١والفقرة  

  ؛)٢٠١٠ (١٩٦١ من القرار ٣، والفقرة )٢٠٠٩(
 أعـلاه في ضـوء التقـدم        ١استعراض التدابير الواردة في هذه الفقرة وفي الفقرة           )ج(  

ــة،       ــد وفي إجــراء الانتخابــات الرئاســية والبرلماني ــع أنحــاء البل ــق الاســتقرار في جمي المحــرز في تحقي
وذلك بقـصد النظـر في إمكانيـة تعـديل تـدابير نظـام الجـزاءات أو رفعهـا كليـا أو جزئيـا، علـى                          

 شـهرا المـذكورة أعـلاه، مـع القيـام باسـتعراض             ١٢ى هذا الاستعراض في نهاية فترة الــ         يُجر أن
  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠لمنتصف المدة في موعد أقصاه 

ــرر كــذلك    - ٣   ــذكورة أعــلاه بطلــب     يق ــدابير الم ــدبير مــن الت ــستعرض أي ت أن ي
 ١٥٢١دة في القـرار     حكومة ليبريا، بعـد أن تبلـغ الحكومـة المجلـس باسـتيفاء الـشروط المحـد                 من
  لإنهاء العمل بالتدابير، وتزوده بمعلومات تبرر تقييمها؛) ٢٠٠٣(

حكومـة   إلى اللجنة أن تقوم حسب الاقتضاء، دون إبطاء وبالتنسيق مع      يوعز    - ٤  
ليبريا والدول المعنية التي تقترح أسماء للإدراج بالقوائم وبمساعدة من فريق الخـبراء، باسـتكمال               

ة علنــا لإدراج الأسمــاء في قــوائم حظــر الــسفر وتجميــد الأصــول، وباســتكمال   الأســباب المتاحــ
  المبادئ التوجيهية للجنة؛

 ١٩٠٣ مــن القــرار ٩تمديــد ولايــة فريــق الخــبراء المعــين عمــلا بــالفقرة   يقــرر   - ٥  
 شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وذلـك للاضـطلاع            ١٢لفترة إضافية مدّتها    ) ٢٠٠٩(

  :بالمهام التالية
ــن أجــل إجــراء          )أ(   ــدول المجــاورة م ــا وال ــة إلى ليبري ــيم والمتابع ــتين للتقي ــاد بعث إيف

يـر لمنتـصف المـدة وتقريـر نهـائي عـن تنفيـذ التـدابير المتعلقـة بالأسـلحة علـى             تحريات وإعداد تقر  
، وعـن أي انتـهاكات لتلـك التـدابير، ويـشمل            )٢٠٠٩ (١٩٠٣النحو المعـدّل بموجـب القـرار        

مـن القـرار   ) أ (٤ذلك أي معلومات تتصل بتحديد اللجنة أسماء الأفراد الوارد بيانهم في الفقرة   
، كما يـشمل مختلـف مـصادر تمويـل       )٢٠٠٤ (١٥٣٢من القرار    ١والفقرة  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١

  الاتجار غير المشروع بالأسلحة، كالموارد الطبيعية؛
ــدابير المفروضــة بموجــب الفقــرة       )ب(   ــة الت ــر وفعالي ــيم أث ــرار  ١تقي  ١٥٣٢ مــن الق

، ومــدى اســتمرار الحاجــة إلى تلــك التــدابير، ويــشمل ذلــك بوجــه خــاص مــا يتعلــق  )٢٠٠٤(
  ئيس السابق تشارلز تايلور؛بممتلكات الر
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تحديد المجـالات الـتي يمكـن فيهـا تعزيـز قـدرة ليبريـا ودول المنطقـة علـى تيـسير              )ج(  
 مـن القـرار   ١والفقـرة  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ٤تنفيذ التدابير المفروضة بموجـب الفقـرة        

  ، وتقديم توصيات بشأن ذلك؛)٢٠٠٤ (١٥٣٢
الآخذ في التطور في ليبريا، على تقيـيم مـدى          العمل، في سياق الإطار القانوني        )د(  

مساهمة الحراجة وغيرها من الموارد الطبيعية في السلام والأمن والتنمية، لا في عـدم الاسـتقرار،                
القانون الوطني لإصلاح قطاع الحراجـة، وقـانون لجنـة          (ومدى مساهمة التشريعات ذات الصلة      

 يتعلــق بالأراضــي الحرجيـة، وقــانون مبــادرة  الأراضـي، وقــانون حقـوق المجتمعــات المحليــة في مـا   
وجهــود الإصــلاح الأخــرى في هــذا    ) الــشفافية في مجــال الــصناعات الاســتخراجية في ليبريــا    

الانتقال، وتقديم توصيات عن الكيفية التي يمكـن بهـا تحـسين مـساهمة المـوارد الطبيعيـة في تقـدم                     
  البلد نحو تحقيق السلام والاستقرار المستدامين؛

لتعــاون بنــشاط مــع نظــام عمليــة كيمــبرلي لإصــدار شــهادات المنــشأ، وتقيــيم  ا  )هـ(  
  مدى امتثال حكومة ليبريا لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛ 

/  حزيـران  ١تقديم تقريـر لمنتـصف المـدة إلى المجلـس عـن طريـق اللجنـة بحلـول                     )و(  
ديــسمبر / كــانون الأول١لــول ، وتقريــر نهــائي إلى المجلــس عــن طريــق اللجنــة بح  ٢٠١٢يونيــه 
 عــن جميــع المــسائل الــواردة في هــذه الفقــرة، وتقــديم تقــارير مــستكملة غــير رسميــة إلى   ٢٠١٢

اللجنة، حسب الاقتضاء، قبل هذين الموعدين، لا سيما بشأن التقـدم المحـرز في قطـاع الحراجـة             
، ٢٠٠٦نيـه   يو/في حزيـران  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ١٠منذ إنهاء العمـل بأحكـام الفقـرة         

ــام الفقــــرة     ــاء العمــــل بأحكــ ــذ إنهــ ــرار ٦وفي قطــــاع المــــاس منــ ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مــــن القــ
  ؛٢٠٠٧أبريل /نيسان في

التعــاون بنــشاط في الأمــور المتعلقــة بــالموارد الطبيعيــة مــع أفرقــة الخــبراء المعنيــة    )ز(  
 مـن  ١٣ الأخرى، ولا سيما فريق الخـبراء المعـني بكـوت ديفـوار المعـاد إنـشاؤه بموجـب الفقـرة                   

، والفريق المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطيـة المعـاد إنـشاؤه بموجـب             )٢٠١١ (١٩٨٠القرار  
  ؛)٢٠١١ (٢٠٢١ من القرار ٤الفقرة 

مساعدة اللجنة في اسـتكمال الأسـباب المتاحـة علنـا لإدراج الأسمـاء في قـوائم            )ح(  
  حظر السفر وتجميد الأصول؛

د تعيين فريق الخبراء وأن يتخذ الترتيبـات الماليـة           إلى الأمين العام أن يعي     يطلب  - ٦  
  والأمنية اللازمة لدعم عمل الفريق؛
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مـع فريـق الخـبراء      أن تتعـاون تعاونـا تامـا         بجميع الدول وبحكومـة ليبريـا        يهيب  - ٧  
  جميع جوانب ولايته؛ في

 إلى أن مسؤولية مراقبة تداول الأسلحة الصغيرة داخل أراضي ليبريـا وبـين              يشير  - ٨  
 والدول المجاورة تقـع علـى عـاتق الـسلطات الحكوميـة المعنيـة وفقـا لأحكـام اتفاقيـة الجماعـة                       ليبريا

  ؛٢٠٠٦الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لعام 
 الحاجـة إلى أن تنـسّق بعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا وعمليـة           يؤكّد مـن جديـد      - ٩  
حدة في كوت ديفوار، بـشكل منـتظم، اسـتراتيجياتهما وعملياتهمـا في المنـاطق القريبـة                 الأمم المت 

  من الحدود الليبرية الإيفوارية من أجل الإسهام في استتباب الأمن دون الإقليمي؛
 تأكيـد أهميـة مواصـلة بعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا تقـديم المـساعدة إلى                     يكرر  - ١٠  

 الخـبراء، في حـدود قـدراتها ومنـاطق انتـشارها، وأهميـة مواصـلتها                حكومة ليبريا واللجنة وفريق   
، دون )٢٠٠٦ (١٦٨٣الاضـــطلاع بمهامهـــا المبينـــة في القـــرارات الـــسابقة، بمـــا فيهـــا القـــرار  

  الإخلال بولايتها؛
 حكومة ليبريا على إتمام تنفيذ توصيات فريق اسـتعراض عمليـة كيمـبرلي       يحث  - ١١  

   الضوابط الداخلية المفروضة على استخراج الماس وتصديره؛ الداعية إلى تعزيز٢٠٠٩لعام 
 مـع فريـق الخـبراء وتقـديم تقريـر           التعـاون  عملية كيمبرلي على مواصـلة       يشجع  - ١٢  

  عن التطورات المتعلقة بتنفيذ ليبريا لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٣  

  
  


	القرار 2025 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6684 المعقودة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في ليبريا وغرب أفريقيا،
	وإذ يرحب بالتقدم المطرد الذي أحرزته حكومة ليبريا منذ كانون الثاني/يناير 2006 في إعادة بناء ليبريا بما يعود بالنفع على جميع الليبريين، وذلك بدعم من المجتمع الدولي،
	وإذ يؤكد ضرورة استمرار التقدم الذي أحرزته ليبريا في قطاع الأخشاب بالتنفيذ والإنفاذ الفعالين للقانون الوطني لإصلاح قطاع الحراجة الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وغيره من التشريعات الجديدة المتعلقة بشفافية الإيرادات (قانون مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في ليبريا) وتسوية حقوق الأراضي والحيازة (قانون حقوق المجتمعات المحلية في ما يتعلق بالأراضي الحرجية وقانون لجنة الأراضي)،
	وإذ يشجع حكومة ليبريا على إعادة تأكيد التزامها وعلى مضاعفة جهودها لضمان التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ في ليبريا، وعلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع تهريب الماس،
	وإذ يشجع حكومة ليبريا على زيادة إحكام سيطرتها على قطاع الذهب وسن التشريعات اللازمة في هذا الصدد وعلى تركيز جهودها على إقامة إدارة فعالة لقطاع إنتاج الذهب،
	وإذ يشدد على ما لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا من أهمية مستمرة في تحسين الأمن في كامل أرجاء ليبريا ومساعدة الحكومة على بسط سيطرتها في جميع أنحاء البلد، خاصة في المناطق المنتجة للماس والذهب والأخشاب والموارد الطبيعية الأخرى وفي المناطق الحدودية،
	وإذ يحيط علما بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبريا (S/2011/757)،
	وإذ يؤكد تصميمه على دعم حكومة ليبريا في جهودها الرامية إلى استيفاء شروط القرار 1521 (2003)، وإذ يرحب بمشاركة لجنة بناء السلام، وإذ يشجع جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجهات المانحة، على دعم حكومة ليبريا في ما تبذله من جهود،
	وإذ يسلّم بتنفيذ المبادئ التوجيهية لإدارة عمليات حفظ السلام بشأن التعاون وتبادل المعلومات بين بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأفرقة خبراء لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن،
	وإذ يشيد بشعب ليبريا لإجراء انتخاباته الرئاسية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي كانت انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وإذ يشيد كذلك بنجاح اللجنة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية وفقا للقانون الليبري،
	وإذ يعرب عن قلقه من أحداث العنف التي جدّت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وإذ يرحب بتشكيل حكومة ليبريا لجنة تحقيق مستقلة خاصة للتحقيق في تلك الأحداث وتقصي الحقائق وتحديد ملابساتها باتباع إجراءات مستقلة ومحايدة تستوفي المعايير الدولية، وذلك لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث،
	وإذ يهيب بجميع الزعماء الليبرييـن إلى تشجيع المصالحة الحقيقية والحوار الشامل بهدف توطيد السلام والدفع قدما بالتطور الديمقراطي في ليبريا،
	وإذ يقرر أن الحالة في ليبريا ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، رغم التقدم الكبير الذي أحرز في البلد،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يؤكد من جديد أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1532 (2004) لا تزال سارية، ويلاحظ بقلق بالغ عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بتنفيذ التدابير المالية المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1532 (2004)، ويطالب حكومة ليبريا ببذل كلّ الجهود اللازمة من أجل الوفاء بالتزاماتها؛
	2 - يقرر ما يلي لفترة مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار:
	(أ) تجديد التدابير المتعلقة بالسفر المفروضة بموجب الفقرة 4 من القرار 1521 (2003)؛
	(ب) تجديد التدابير المتعلقة بالأسلحة المفروضة سابقا بموجب الفقرة 2 من القرار 1521 (2003) والتي عُدلت بموجب الفقرتين 1 و 2 من القرار 1683 (2006)، والفقرة 1 (ب) من القرار 1731 (2006)، والفقرات 3 و 4 و 5 و 6 من القرار 1903 (2009)، والفقرة 3 من القرار 1961 (2010)؛
	(ج) استعراض التدابير الواردة في هذه الفقرة وفي الفقرة 1 أعلاه في ضوء التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلد وفي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بقصد النظر في إمكانية تعديل تدابير نظام الجزاءات أو رفعها كليا أو جزئيا، على أن يُجرى هذا الاستعراض في نهاية فترة الـ 12 شهرا المذكورة أعلاه، مع القيام باستعراض لمنتصف المدة في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2012؛
	3 - يقرر كذلك أن يستعرض أي تدبير من التدابير المذكورة أعلاه بطلب من حكومة ليبريا، بعد أن تبلغ الحكومة المجلس باستيفاء الشروط المحددة في القرار 1521 (2003) لإنهاء العمل بالتدابير، وتزوده بمعلومات تبرر تقييمها؛
	4 - يوعز إلى اللجنة أن تقوم حسب الاقتضاء، دون إبطاء وبالتنسيق مع حكومة ليبريا والدول المعنية التي تقترح أسماء للإدراج بالقوائم وبمساعدة من فريق الخبراء، باستكمال الأسباب المتاحة علنا لإدراج الأسماء في قوائم حظر السفر وتجميد الأصول، وباستكمال المبادئ التوجيهية للجنة؛
	5 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء المعين عملا بالفقرة 9 من القرار 1903 (2009) لفترة إضافية مدّتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وذلك للاضطلاع بالمهام التالية:
	(أ) إيفاد بعثتين للتقييم والمتابعة إلى ليبريا والدول المجاورة من أجل إجراء تحريات وإعداد تقرير لمنتصف المدة وتقرير نهائي عن تنفيذ التدابير المتعلقة بالأسلحة على النحو المعدّل بموجب القرار 1903 (2009)، وعن أي انتهاكات لتلك التدابير، ويشمل ذلك أي معلومات تتصل بتحديد اللجنة أسماء الأفراد الوارد بيانهم في الفقرة 4 (أ) من القرار 1521 (2003) والفقرة 1 من القرار 1532 (2004)، كما يشمل مختلف مصادر تمويل الاتجار غير المشروع بالأسلحة، كالموارد الطبيعية؛
	(ب) تقييم أثر وفعالية التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1532 (2004)، ومدى استمرار الحاجة إلى تلك التدابير، ويشمل ذلك بوجه خاص ما يتعلق بممتلكات الرئيس السابق تشارلز تايلور؛
	(ج) تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز قدرة ليبريا ودول المنطقة على تيسير تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 4 من القرار 1521 (2003) والفقرة 1 من القرار 1532 (2004)، وتقديم توصيات بشأن ذلك؛
	(د) العمل، في سياق الإطار القانوني الآخذ في التطور في ليبريا، على تقييم مدى مساهمة الحراجة وغيرها من الموارد الطبيعية في السلام والأمن والتنمية، لا في عدم الاستقرار، ومدى مساهمة التشريعات ذات الصلة (القانون الوطني لإصلاح قطاع الحراجة، وقانون لجنة الأراضي، وقانون حقوق المجتمعات المحلية في ما يتعلق بالأراضي الحرجية، وقانون مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في ليبريا) وجهود الإصلاح الأخرى في هذا الانتقال، وتقديم توصيات عن الكيفية التي يمكن بها تحسين مساهمة الموارد الطبيعية في تقدم البلد نحو تحقيق السلام والاستقرار المستدامين؛
	(هـ) التعاون بنشاط مع نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، وتقييم مدى امتثال حكومة ليبريا لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛ 
	(و) تقديم تقرير لمنتصف المدة إلى المجلس عن طريق اللجنة بحلول 1 حزيران/ يونيه 2012، وتقرير نهائي إلى المجلس عن طريق اللجنة بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر 2012 عن جميع المسائل الواردة في هذه الفقرة، وتقديم تقارير مستكملة غير رسمية إلى اللجنة، حسب الاقتضاء، قبل هذين الموعدين، لا سيما بشأن التقدم المحرز في قطاع الحراجة منذ إنهاء العمل بأحكام الفقرة 10 من القرار 1521 (2003) في حزيران/يونيه 2006، وفي قطاع الماس منذ إنهاء العمل بأحكام الفقرة 6 من القرار 1521 (2003) في نيسان/أبريل 2007؛
	(ز) التعاون بنشاط في الأمور المتعلقة بالموارد الطبيعية مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى، ولا سيما فريق الخبراء المعني بكوت ديفوار المعاد إنشاؤه بموجب الفقرة 13 من القرار 1980 (2011)، والفريق المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية المعاد إنشاؤه بموجب الفقرة 4 من القرار 2021 (2011)؛
	(ح) مساعدة اللجنة في استكمال الأسباب المتاحة علنا لإدراج الأسماء في قوائم حظر السفر وتجميد الأصول؛
	6 - يطلب إلى الأمين العام أن يعيد تعيين فريق الخبراء وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية اللازمة لدعم عمل الفريق؛
	7 - يهيب بجميع الدول وبحكومة ليبريا أن تتعاون تعاونا تاما مع فريق الخبراء في جميع جوانب ولايته؛
	8 - يشير إلى أن مسؤولية مراقبة تداول الأسلحة الصغيرة داخل أراضي ليبريا وبين ليبريا والدول المجاورة تقع على عاتق السلطات الحكومية المعنية وفقا لأحكام اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لعام 2006؛
	9 - يؤكّد من جديد الحاجة إلى أن تنسّق بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بشكل منتظم، استراتيجياتهما وعملياتهما في المناطق القريبة من الحدود الليبرية الإيفوارية من أجل الإسهام في استتباب الأمن دون الإقليمي؛
	10 - يكرر تأكيد أهمية مواصلة بعثة الأمم المتحدة في ليبريا تقديم المساعدة إلى حكومة ليبريا واللجنة وفريق الخبراء، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، وأهمية مواصلتها الاضطلاع بمهامها المبينة في القرارات السابقة، بما فيها القرار 1683 (2006)، دون الإخلال بولايتها؛
	11 - يحث حكومة ليبريا على إتمام تنفيذ توصيات فريق استعراض عملية كيمبرلي لعام 2009 الداعية إلى تعزيز الضوابط الداخلية المفروضة على استخراج الماس وتصديره؛
	12 - يشجع عملية كيمبرلي على مواصلة التعاون مع فريق الخبراء وتقديم تقرير عن التطورات المتعلقة بتنفيذ ليبريا لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
	13 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

